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  لمّا کشفت عن صحة العقد الأوّل تأخّر الم جااة الخامس: إنّ ال »

 ،وعن کون المال ملک المشتري الأوّل فقد وقع العقد الثاني علی ماله
ن شخص آخر فأجااة المالک کما لو بیع المبیع م ،فلابدّ من إجااةته

 ،المشتري البیع الثاني حتی یصحّ ویلزم إجااة فلابدّ من  ،البیع الأوّل
 توقّفالآخر و  إجااة من الشخصین علی  کلّ  إجااة  توقّففعلی هذا یلزم 

وهو من  ،المشتري غیر الفضولي إجااة من العقدین علی  صحة کلّ 
المالک  لّکتملاستلزام ذلک عدم  ؛بل من المستحیل ،بیعاجاالأ 

المشتري الأوّل المبیع بلا  تملّکالأصلي شیئاً من الثمن والمثمن و 
یاد  إعوض   ص؛ن نقإن اتحد الثمنان ودون تمامه إن ةاد الأوّل ومع ة

فالثمن له وقد کان المبیع له أیضاً بما بذله  ،لانکشاف وقوعه في ملکه
 [1].1«من الثمن وهو ظاهر...

نّه أوّلًا: یلزم أتلزم بطلان هذه المعاملة : الذي یسشکاا توضیح الإ[ 1]
  جازةعلی الإ إجازة کلّ  توقّف

أ
  .خری )وهذا هو الدور المحا (ال

 .عقد علی العقد الآخر )وهذا أیضاً دور( ة کلّ صحّ  توقّفوثانیاً: یلزم 
ة علی توقّفتهما موثالثاً: یلزم صحة البیعین )في المقام( مع أنّ صحّ 

 ؛بل من المستحیل ،وهو من العاجیب ،ضوليالمشتري غیر الف إجازة
 لاستلزام ذلک محاذیر ثلاثة وسیأتي.

ثمّ وقوع أمّا الوّ : هو أنّ المفروض وقوع معاملة فضولیة علی الما ،
المعاملة ثانیاً علی هذا الما  )من المالک الصلي للما  للفضو (، 

المشتري من  ازةإجومن المعلوم أنّ تمامیة المعاملة الثانیة موقوفة علی 

                                                           
 .443: 3. کتاب المااسب  1



البيعکتاب   2
 

الفضو  )بناءً علی الاشف( لوقوعها علی ملاه )أي المشتري الوّ ( 
لنّ هذا لازم معنی الاشف واعتبار الملایة للمشتري الوّ  من زمان 

لنّ البیع الثاني وقع علی  ؛العقد، مع أنّ المعاملة الثانیة تصیر فضولیة
 ة علی إجازته بعد کون توقّففهذه م ،ملک المشتري

أ
ولی المعاملة ال

من ملک الما   إجازةة علی توقّفوصحّتها م ،کانت فضولیة من أصلها
من الشخصین علی  کلّ  إجازة توقّف: من لزوم &اً )وهذا ما أفادهتأخّرم

 الآخر ]أي المالک الصیل والمشتري الوّ [(. إجازة
الما  ة علی شکرائه فالوّ  متوقّ  الفضولي للبیع إجازةخری: أنّ وبعبارة أأ 

المشتري الوّ ،  إجازةة علی توقّفوصحة الشراء م ،من المالک الصلي
وملایّته متوقّفة  ،أن یاون مالااً ة علی توقّفالمشتري الوّ  م إجازةلان 

 ،الفضولي إجازةوصحّته متوقّفة علی  ،علی صحة البیع الفضولي منه
 وهذا دور واضح.

 إجازةعلی  توقّفلي مالثاني: إنّ بیع المالک الص شکاا وتوضیح الإ
ة علی توقّفته موملایّ  ،تهة علی ملایّ توقّفمع أنّ إجازته م ،المشتري الوّ 

 .موقوفة علی صحة البیع الثاني و مترتّبة جازةوهذه الإ ،الفضولي إجازة
وبیانه: إنّ صحة العقد الثاني )أي الواقع بین الفضو  والمالک 

لنّ هذا مقتضی القو   ؛ المشتري الوّ  إجازةة علی توقّفالصلي( م
فیاون  ،بالاشف وصیرورة الما  ملااً للمشتري الوّ  من حین العقد

یاون اشکتراء لما  المشتري الوّ  و البیع بین المالک الصلي والفضو 
العقد الثاني فضولیاً )وإن کان واقعاً من المالک والفضو ( موقوفاً  صیرفی

ا العقد موقوف علی صحة العقد ة هذفصحّ  ،المشتري الوّ  إجازةعلی 



3   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

وهذا أیضاً  ،ة علی صحة العقد الثانيتوقّفمع أنّ صحة العقد م ،الوّ 
 دور محا .

لاستلزامه عدم  ؛بل من المستحیل ،وهذا هو الذي عدّه من العاجیب
للمثمن  تهالمالک الصلي شکیئاً من الثمن والمثمن، أمّا عدم ملای تملّک

ثمن فلأنّ الفضولي صار مالااً من المشتري الوّ  وأمّا ال ،ه قد باعهفلأنّ 
فالثمن في البیع الوّ  یاون للمشتري الوّ ، وأمّا الثمن للبیع  ،بإجازته

ک الحقیقي للما  بناءً علی لنّه هو المال ؛الثاني فهو للمشتري الوّ 
 الاشف.

بناءً علی الاشف خرج المبیع عن ملک المالک  هوبعبارة واضحة: إنّ 
صیل من زمان وقوع العقد ودخوله في ملک المشتري، فلم یبق ملایة ال

 المالک الصیل بالنسبة إلی المبیع والمثمن.
نّ من باع حینما اشکتری یاون قد اشکتری من أوأمّا الثمن: فالمفروض 

فلا یاون  ،فینبغي دخوله في ملک المشتري الوّ  ،المالک الوّ 
 المالک الصلي مالااً للثمن.

کما  ،ن في البیع الوّ  والثانيین ومتساوییإذا کان الثمنان متحدهذا 
 مأة،اشکتراه من المالک الصیل ب ثمّ  ،لو باع الفضولي الما  بمأة دینار

 ،لنّها هي ماله الذي اشکتری به ؛جب اعادتها إلی المشتريتفهذه الثانیة 
ري والثمن معدود من أمواله حین العقد، فإذا عادت المأة إلی المشت

 اناً.الوّ  فیصیر مالااً للمبیع مجّ 
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فتارة یاون الثمن في البیع الوّ   ،ن بالقلّة والاثرةیوأمّا إذا کانا مختلف
 :خری یاون بعاس ذلک، فعلی الوّ وأأ  ،أزید من الثمن في البیع الثاني

  .بلا ثمن هنصفالثمن وبیاون المالک الوّ  یملک نصف المثمن 
 مثمن والثمن مع الزیادة.وعلی الثاني: یعود ال

المالک وفسخه فعل ما  إجااة السادس: إنّ من المعلوم أنّه یکفي في »
لو باع المالک ماله من الفضولي بالعقد الثاني فقد و هو من لواةمهما، 

وهو لا یجامع صحة العقد الأوّل  ،الثمن تملّکنقل المال عن نفسه و 
ث وقع الثاني یکون فسخاً المالک للثمن الأوّل وحی تملّکفإنّها تقتضي 

  . تأخّر الم جااة ال  يدجله وإن لم یعلم بوقوعه فلا ت
کسائر العقود الجائز  بل  جااة حکم العقد الفضولي قبل ال  :وبالجملة
ف المنافي مبطل لها کذلک عقد فکما أنّ التصرّ  ،أولی منها

 [1]1.«الفضولي...
 جازةام الإنشاء في الإتوضیح ما أفاده: قد مرّ أنّ الفعا  یقوم مق[ 1]

ف المالک )في البیع الفضولي( في الثمن ، وبناءً علیه یاون تصرّ والردّ 
، وأیضاً لو جازةباشکترائه شکیئاً بالثمن أو هبته للآخر، یعدّ هذا من لوازم الإ

أي  ،باع المالک )الما  الذي باعه الفضولي( یعدّ هذا من لوازم الردّ 
ملازماً منافیاً لصحة البیع الفضولي ویاون المعاملة الثانیة تعدّ فعلًا  

 
أ
ولی )الصادرة من الفضولي(، فسخاً وردّاً عملیاً بالنسبة إلی المعاملة ال
ان )أي الصحة لنّهما ضدّ  ؛وهذا لا یجتمع مع صحة العقد الوّ 
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5   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

والفسخ( مضافاً إلی دخو  الثمن في ملک المالک الصلي بالمعاملة 
 ،لاستلزامه أن یملک الثمن فیه ؛لبیع الوّ ا إجازةفیستحیل  ،الثانیة

 وهذا محا . ،فیاون للما  الواحد ثمنان
  جازةفباستحالة الإ

أ
ولی )الواقعة فقد تحقّق الرد بالنسبة إلی المعاملة ال

ملک ثم أجاز( یاون موضوع  من الفضولي( ففي المقام )من باع ثمّ 
الفضولي وزان العقود قد زا  بالنسبة إلی الفضو ، ووزان العقد  جازةالإ

بل أولی منها، أي کما نقو  بانفساخ العقود الجائزة بمجرد  ،الجائزة
الفعل المنافي )وإن وقعت صحیحة( فاذلک الفضولي بعد أن وقع 

 .وهذا هو وجه الولویة ،فهو أولی بوقوع الردّ فیه ،متزلزلًا من أوّ  المر
اون تصرفات الواهب ویمان توجیه الولویة بوجه آخر وهو أنّه کما ی

فاً ملازماً للفسخ )مع أنّ تصرّ  وکذا ذوي الخیار فیما وهبه وباعه یعدّ 
فاً منافیاً مع ي( ویعدّ تصرّ فهما وجواز رجوعهما حامي أو حقّ جواز تصرّ 

 
أ
بل هو هنا  ،ولی )أي الهبة والبیع( فاذلک فیما نحن فیهالمعاملة ال

مثالین یاون الرجوع منهما وفي ال ،أولی لبقاء مالایة المالک الصلي
ه لیس لمالاین حقیقة ولیس الثابت لهما إلّا حامي أو حقّي )بمعنی أنّ 

 .(الحقّ 
وأمّا الفعل  بأنّ فسخ العقد الفضولي هو إنشاء ردّه»: &وأجاب الشیخ

کتزویج المعقود  فضولًا نفسها من آخر وبیع المالک  ،هالمنافي لمضیّ 
مع عدم التفاته إلی س فسخاً له خصوصاً فلی ،ماله المبیع فضولًا من آخر

 وقوع العقد الفضولي.
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ت لمحلّ العقد مفوّ  أنّ الفعل المنافي لمضيّ  غایة ما في الباب
ویخرج العقد  جااة فإذا فرض وقوعه صحیحاً فات محل ال  ،جااة ال 

کما في مثال التزویج أو بالنسبة إلی من  ،إمّا مطلقاً  جااة عن قابلیة ال 
 جااة فإنّ محلّ ال  ،کما في مثال البیع ،بالنسبة إلیه جااة فات محلّ ال 

 [1.]1«فللمالک الثاني أن یجیز... ،إنّما فات بالنسبة إلی الأوّل

منا دلالة العقل علی تحقّق الردّ ویدّ  سلّ : &توضیح مراد الشیخ[ 1]
قتضي تإلّا أنّ القاعدة المذکورة  ،علیه قاعدة السلطنة وأیضاً الإجماع

ه عن القابلیة في سقا فیاون موجباً لإ ،لعقد الوّ  عن القابلیةا إسقاط
ط وأمّا إذا صار مالًا لشخص آخر فهو لیس بمسلّ  ،ماله مادام کونه مالًا له

 لم یقصد بتبعیة الثاني ردّ « من باع شکیئاً ثم ملاه»علیه، ففي المقام 
 
أ
  يولی حتی نقو  إنّها ردّ فعلالمعاملة ال

أ
فلا فسخ لها،ولی وللمعاملة ال

 
أ
 ولی وبطلانها بعد عدم تحقّق الردّ مجا  للحام بانفساخ المعاملة ال

 جازةت المحل للحوق الإیوفمنا تسلّ  ،نعم من المعاملة الثانیة الواقعة
 المصحّ 

أ
بالفعل  ولان التفویت المذکور )أي، ولیحة للمعاملة ال

، مطلقاً  جازةتارة یاون بحیث یزیل قابلیة المحل للحوق الإ المنافي(
قدامها یوجب زوا  قابلیة المحل للحوق إفإنّ  ،کما في مثا  التزویج

وأمّا في مثل البیع واقدام الفضولي وقیام المالک ببیع  .مطلقاً  جازةالإ
بالإضافة إلی هذا  جازةقدامه یوجب تفویت المحل للحوق الإإماله بأنّ 

 .المالک دون غیره من الملاک
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7   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

 جازةمن فوات محلّ الإـ ستدراک عما أفاد ا &ثمّ في کلام الشیخ
نّه لم یبن أن باع ماله للعاقد الفضولي وأبالنسبة إلی المالک الوّ  بعد 

بقوله: ـ  باقٍ للمالک الثاني جازةبل محلّ الإ ،للمالک جازةمحلّ للإ
نعم لو فسخ المالک الوّ  نفس العقد بإنشاء الفسخ بطل العقد من »

 .بقطع علاقة الغیر عنها علی أموالهم ط الناستسلّ حینه إجماعاً ولعموم 
نّه إبطا  لثر العقد أفسخاً  رید من کون البیع الثانينّه إن أأ أفالحاصل: 

م ولا یمنع ذلک من بقاء العقد متزلزلًا بالنسبة إلی في الجملة فهو مسلّ 
و رید أنّه إبطا  للعقد رأساً فه، وإن أأ جازةفیاون له الإ، المالک الثاني

 .1«إذ لا دلیل علی کونه کذلک... ؛ممنوع
بطل یبإنشاء الفسخ  في هذا الاستدراک بصدد بیان أنّ  &فالشیخ

 .والدلیل علی ذلک هو الإجماع وقاعدة السلطنة ،العقد من حینه
فلا دلیل  ،کالقولي في البطلان رأساً  وأمّا دعوی کون الفسخ الفعلي

ي الإجماع: فلأنّه دلیل لبّ أمّا  .علیه من الإجماع وقاعدة السلطنة
ن منه أنّ المالک له حقّ الردّ من ماله لا من ما  شکخص آخر والمتیقّ 

)ففي المقام(: وإن تعلّق العقد الثاني من المالک الصیل فالبیع فضولًا 
فلا نعلم تأثیر ردّه عن البیع حتی  ،إلّا أنّه تعلّق به بعد ما خرج عن ملاه

  .إذا کان ما  شکخص آخر
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د الإجماع علی تقدیر تحقّقه قمع خری: کون ذلک داخلًا فيارة أأ وبعب
فهي  وأمّا دلیل السلطنة: 1)وهذا ما یستفاد عن کلام المحقّق الخوئي(

فإذا صار مالًا  ،العقد الوّ  عن القابلیة مادام کونه مالًا له إسقاطتقتضي 
  .لشخص آخر فلا وجه لدعوی شکمو  القاعدة له

عدم تأثیر العقد لبطلان العقد الوّ  : &اده الشیخفالمتحصّل ممّا أف

في بعض  ردّاً الفعل مثل ذلک  یةمسوت»: &ولذا قا  ،وردّاً بالنسبة إلیه
نّه مسقط للعقد عن التأثیر بالنسبة إلی فاعله بحیث إالحیان من حیث 

م کون الفعل   وتسلّ ثمّ إنّه بعد التنزّ « منه بعده لغواً... جازةفاون الإ
الالتزام بذلک لا یقدح في  لانّ »الفسخ بالإنشاء القولي قا :  بمنزلة

( إذ ما  الغیر لنفسه ثمّ ملاه فأجاز المطلب )صحة بیع الفضولي
ولذا لو فرضنا  ؛نّ مجرد بیع المالک لا یوجب بطلان العقدأالمقصود 

العقد علی حاله من  اناشاف فساد هذا البیع )الصادر من الصل( بقي
العقد من الصیل واناشاف  أنّ صحة :بمعنی .2«جازةالإقابلیة لحوق 
 .جازةر في بقاء قابلیة العقد الوّ  للحوق الإبطلانه لا تؤثّ 

إنّ قیام المالک بالمعاملة یوجب : & الإیراد علی هذا البیان منه ولانّ 
ي إلی زوا  قابلیة وهذا یؤدّ  ،تبدیل  رفیة الإضافة بینه وبین المشتري منه

و ( فیستحیل بقاء البیع الوّ  ضیع الوّ  )الذي قام به الفللب المحلّ 
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9   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

، إلّا &من المحقّق التستري شکاا به، فیتمّ الإ جازةحتی یصح لحوق الإ
سواء حلّ العوضان کلّ في « البیع تملیک للما  بعوض»بأنّ  :أن یقا 

 .هذا ،للتنفیذ من قبل الفضولي لا، فعلیه یاون البیع قابلاً  محلّ الآخر أو
عن بیع ما لیس » |الأخبار المستفیضة الحاکیة لنهي النبي السابع:»

فإنّ النهي فیها إمّا لفساد البیع المذکور مطلقاً بالنسبة إلی « عندک
وإمّا  ،فیکون دلیلًا علی فساد العقد الفضولي ،المخاطب وإلی المالک

 ـ کما استظهرناه سابقاً ـ ة لبیان فساده بالنسبة إلی المخاطب خاصّ 
، عه مطلقاً ولو ملکه فأجااةئفیکون دالّاً علی عدم وقوع بیع مال الغیر لبا

وإلّا فعدم  ،ه بعد البیعتملّکصور  خصوص بل الظاهر إراد  حکم 
 [1. ]1«حتاج إلی البیانیه مما لا تملّکقبل له وقوعه 

[1 ] 
أ
بیع »ة بالنسبة إلی ولی من الخبار الناهیة العامّ هذه هي الطائفة ال

 .«یملک ما لا
 
أ
  :ة روایاتعدّ  وهي ،خریوأمّا الطائفة ال

عن رجل  ×سألت أبا عبدالله :قا  روایة یحیی بن الحجاج، منها:
کذا وکذا، فیها ربحک أأ  هاینبعة و: اشکتر هذا الثوب وهذه الدابّ لي  اق

ستوجابها أو تاشترها ولا تواجابه البیع قبل أن  ،لا بأس بذلک»قا : 
یها  .2«تشتر
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البيعکتاب   01
 

یجاب البیع قبل الشراء، تمام الاإعلی المقام من عدم جواز  وهي تدّ  
 لنّ النهي هنا وضعي داّ   ؛بل وبطلان البیع الشخصي الذي لیس عنده
ولان تمامیة الاستناد إلیها  ،علی عدم تحقّق الثر للإیجاب قبل الشراء

لنّ الإیجاب والقبو  في البیع الوّ  لا یترتّب علیه الثر  ؛محلّ کلام
)عند القائلین: بصحة بیع الفضو  ثم الاشکتراء لنفسه ثم أجاز( وإنّما 

 فالاستدلا  بهذه الروایة ،یقولون بترتّب الثر بعد أن یشتري ویجیز
 .للبطلان غیر صحیح

الرجل : ×قلت لبي عبدالله روایة خالد بن الحجاج قا : منها:
 أ لیس إن شاء»ربحک کذا وکذا، قا : أأ یقو : اشکتر هذا الثوب وف يءیج

إنّما یحلّ الکلام  ،لا بأس به: »قا  قلت: بلی،؟ أخذ وإن شاءترک 
  .1«ویحرّم الکلام

فهي تدّ  علی بطلان المعاملة علی المتاع الشخصي وحرمتها قبل أن 
تملّاه البائع، ولا مانع من التعامل علیه إذا لم یترتّب علی بیعه إلزام 

 تامّة.« من باع ثمّ ملک»املة والتزام، فدلالتها علی بطلان مع
أي الالام الواحد الصادر « للالام»ویحتمل أن یاون المراد والمعنی 

من الفضولي وهو محرّم للما  وضعاً، أي لا أثر له قبل الاشکتراء من 
 المالک، وأیضاً هو المحلّل الموجب لترتّب الثر بعد الاشکتراء،

 ساقط.فالتمسّک بهذه الروایة لبطلان ما نحن فیه 
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00   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

 فیحلّل نفیاً  ،المراد بالالام عقد البیع بناءً علی أنّ »: &ثم قا  الشیخ
، أو یحلّل إذا وقع بعد الاشکتراء 1«الوافي»ثباتاً کما فهمه في إم ویحرّ 
م إذا کان بعنوان م إذا وقع قبله، أو أنّ الالام الواقع قبل الاشکتراء یحرّ ویحرّ 

  .2«المساومة والمراضاة ل إذا کان علی وجهالعقد الملزم ویحلّ 
فقا : رجل، سألته عن رجل أتاه  صحیحة محمد بن مسلم قا : منها:

شکتریه منک بنقد أو نسیئة، فابتاعه الرجل من أجله، ألعلّي  ابتع لي متاعاً 
یه منه بعد ما یملکه ،لیس به بأس» :قا   .3«إنّما یشتر
د أن یملاه، ستدلا  به واضح بعد ما حصر جواز الاشکتراء بما بعلاوا

أنّ  :خریوبعبارة أأ  .ومقتضی الحصر فساد البیع فیما کان قبل أن یملاه
 .مفهوم الحصر یقتضي فساد البیع وعدم ترتّب الثر علیه

یشال: بأنّ الفضولي یشتري الما  من المالک الصلي أن إلّا 
علی بناءً  ،نعم فیاون ممّا لا بأس به ،البیع الواقع أو لا زه ثم یجیتملّاوی

 .الاشف الحقیقي کان الاستدلا  للبطلان تامّ 
في رجل أمر  ×صحیحة منصور بن حازم عن أبي عبدالله منها:

إنّما البیع بعد  ،لا بأس بذلک» :قا  فیشتریه منه، رجلًا یشتري له متاعاً 
یهتشما ی   .4«ر
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علی وجود البأس فیما إذا کان البیع قبل الاشکتراء  ودلالة هذه واضحة
لم  أي ،لبأس فیما إذا کان بعده، ولا یخفی أنّ مسألتنا هذه کذلکوعدم ا

یتحقّق البیع قبل الاشکتراء والمتحقّق منه هو بعد اشکتراء الفضولي من 
  .المالک
یجیئني  ×سألت أبا عبدالله :صحیحة معاویة بن عمّار قا  منها:

علیه فیقاولني  ،منه شکيء الرجل یطلب منّي بیع الحریر ولیس عندي
 يشکترأثمّ أذهب ف ،جتمع علی شکيءنقاوله في الربح والجل حتی أأ و

إلیه ممّا عندک  بّ حأ رأیت إن وجاد بیعاً هو أ»دعوه إلیه، فقا : أف رالحری
تستطیع أن أ  ،دت أنت ذلکجاأو و  ،أ یستطیع أن ینصرف إلیه ویدعک

 .1«لا بأس» :قا  ،قلت: نعم «ه وتدعه؟إلیصرف تن
لعدم جواز بیع المتاع قبل أن یملاه وصحة  نةوهذه الروایة متضمّ 

  .شراء والبیعللزام الطرفین علی اإالمقاولة علی البیع مع عدم 
بل  ،عمّا نحن فیه ةبیّ وهذه الروایة کما قیل في الاستدلا  علیها أجن

 ،نّا نبحث عن البیع و المبادلةأمع  ،هي صریحة في تمامیة المقاولة
 ما.والالتزام ممّا لا بأس به لزامدة عن الإوالمقاولة المجرّ 

 استدلالاً  &محصّل ما أفاده المحقّق التستري &ثمّ إنّه نقل الشیخ
بهذه الخبار علی عدم صحة بیع الفضولي ما  الغیر لنفسه ثمّ یملاه 

ولا یخفی ظهور هذه الخبار من حیث المورد في : »&بقوله« فیجیز
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03   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

فإنّ موردهما  ،بن عماراج وروایة معاویة کروایة یحیی بن الحجّ »بعضها 
السؤا  عن بیع ما لیس عنده( ومن حیث التعلیل في بعضها الآخر 

اج ومحمد بن مسلم ومنصور بن حازم( في عدم )کروایة خالد بن الحجّ 
ع له ئک الباملّ تنّه یشترط في البیع الثاني أو ،صحة البیع قبل الاشکتراء

لزام والتزام سابق إولا یاون قد سبق منه ومن المشتري ، واستقلاله فیه
 1.«بذلک الما 

إنّها إنّما تدّ  علی عدم » :للجواب عن العمومات &ثمّ تصدّی الشیخ
علی بیع ما  زوهو النقل والانتقا  المنجّ  ،ترتّب الثر المقصود من البیع

ع بأن ، لا من  رف البائفلا یجوز ترتّب الثر علی هذا البیع ،لیس عنده
بتسلیم  بائعف المشتري بأن یطالب الصرف في الثمن ولا من  رتی

فإنّها لا تدّ  خصوصاً بملاحظة  راخبالمبیع، ومنه یظهر الجواب عن ال
منه إلّا علی أنّ الممنوع  ،«ولا تواجبه البیع قبل أن تستوجبها»: ×قوله

 ،قبل الاشکتراءین بآثار البیع المذکور بائعلزام والالتزام من المتهو الإ
 .2...«إجازةة إلی فاذا بعده من دون حاج

أنّ دلالة الروایات عموماً وخصوصاً  :والحاصل»... :ثمّ قا  بعد ذلک
نااره، ودلالة النهي ممّا لا مساغ لإ ملکعلی النهي عن البیع قبل ال

نّا نقو : أإلّا  ،علی الفساد أیضاً ممّا لم یقع فیه المناقشة في هذه المسألة
یقصد منه عرفاً من الآثار في مقابل إنّ المراد بفساد البیع عدم ترتّب ما 
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البيعکتاب   04
 

ما یقصد عرفاً من إنشاء البیع... وهو لا لمضاء الشارع إهي  الصحة التي
من مالاه حین العقد أو ممّن یملاه  جازةینافي قابلیة العقد للحوق الإ

ولا یجب علی القو  بدلالة النهي علی الفساد وقوع المنهي  بعد العقد
 .1...«ر أصلاً عنه لغواً غیر مؤثّ 

أنّ ظاهر کثیر من  :نعم قد یخدش فیها»...ثمّ أضاف استدراکاً بقوله: 
نّه لا یجوز بیع الالّي أي وبطلان البیع الالّ  فيمة ورودها الخبار المتقدّ 

والمذهب  فراده وتسلیمه إلی المشتري الوّ ،أفي الذمّة ثم اشکتراء بعض 
فیقوی في النفس جواز ذلک وإن نسب الخلاف فیه إلی بعض العبائر 

کروایتي یحیی وخالد ـ بیع الشخصي أیضاً الأنّها وما ورد في سیاقها في 
لنّ المنع عن  ؛دت في مقام التقیةروأو  ،رید بها الاراهةأأ ـ متین المتقدّ 

حا  البیع مذهب جماعة من  بائعي حالًا مع عدم وجوده عند البیع الالّ 
 .2«کما صرّح به في بعض الخبار... ،العامة

ة هنا بعد ذکر الروایات العامّ  &وحاصل کلام الشیخ العظم أقول:
والخاصة وتقسیم الخیرة إلی أنّ بعضها الناهیة من حیث المورد و 

بأنّها لا تدّ  علی بطلان المعاملة  :لیل، الجوابعبعضها من حیث الت
بل غایة ما یدعي دلالتها علی عدم ترتیب الثر   لاق،علی نحو الإ

لزام والالتزام بآثار البیع، ثمّ وهو النقل والانتقا  وممنوعیة الإ المقصود
دلالته علی الفساد بأنّ المراد هو عدم ترتّب ما وتوجیه المراد من النهي 
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05   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

والتأکید علی أنّ ذلک لا ینافي قابلیة  یقصد منه عرفاً في مقابل الصحة
من نفي  مّ علی الفساد أع نّ النهي الحاکمإحیث  ؛جازةالعقد للحوق الإ

الصحة الفعلیة والصحة التأهلیة، فهذه الخبار وإن نفت الصحة الفعلیة 
هذه الخبار  إ لاقف ،جازةیة بعد وقوع الإلإلّا أنّه مع إماان الصحة التأهّ 

وبعدها،  جازةالمشتملة علی النهي لا یفید الفساد نقلًا واقتضاء قبل الإ
 .فالاستدلا  بها علی البطلان غیر تامّ 

المتاع الشخصي « ما لیس عنده»ضافاً إلی أنّ بعضها یشمل هذا م
فلابدّ من حملها علی الاراهة أو علی التقیة، علی أنّ هذه  ،يوالالّ 

ي في لنّ المذهب قائم علی صحة بیع الالّ  ؛صة أوّلاً الروایات مخصّ 
وثانیاً بالدلّة الدالّة علی تصحیح العقد الفضولي  .السلم والنسیة

فیستلزم خروج فردین « ما لیس عنده»کان مصداقاً لعنوان  وإن جازةبالإ
وبقاء فرد واحد تحت « الفضوليوي الشخصي والالّ »من الفراد الثلاثة 

وهذا تخصیص للأکثر مناف لقانونیة مدلو  هذه  ،هذه الطائفة
 .الروایات

علی ترتّب الثر بعد حمل الروایات ودلالتها  &ثمّ إنّ الشیخ
لزام الالتزام بآثار البیع وبقاء والانتقا  وممنوعة الإ المقصود وهو النقل

نّه الصحة التأهلیة للبیع الواقع وحمل بعضها أو جازةالمقام للحوق الإ
الاعتماد علی  لانّ »: &علی الاراهة أو التقیة، أعرض عمّا أفاد بقوله

ین في بیع تمتین الواردرفع الید عن الروایتین المتقدّ في التوهین  اهذ
ي لیل في الخبار الواردة في بیع الالّ عي وعموم مفهوم التالشخص



البيعکتاب   06
 

غایة المر حمل الحام في مورد تلک الخبار وهو إذ  ؛خلاف الإنصاف
لیل عوهو لا یوجب  رح مفهوم الت ،علی التقیة تملّکبیع الالي قبل ال

 1«.رأساً فتدبر
 عدم الدلالة علی»في  &توضیح ما أفاده في الرجوع عما قبل أو قا 

 «اشکتر لي هذا الثوب»التصریح في روایتي ابني الحجاج  إنّ « البطلان
 بعدم البأس في مثل هذه المعاملة، «لا بأس بذلک اشکترها»والجواب 

لیل في روایة محمد بن مسلم ومنصور بن حازم عنّ عموم مفهوم التأو
إنّما بذلک لا بأس »، «لیس به بأس إنّما یشتریه منه بعد ما یملاه»...

ي محمو  علی التقیة بالنسبة إلی ممنوعة بیع الالّ  «بیع بعد ما یشتریهال
 ة، فعلی هذا یتمّ لیل رأساً وبالمرّ ع، فلا یجوز  رح مفهوم التتملّکقبل ال

بطلان البیع المذکور وعدم تمامیة  لیلیل ععموم التعالاستناد إلیها ب
 .البیع قبل أن یملاه

الفتوی بالمنع من البیع والقوی العمل بالروایات و»ثمّ قا : 
مة في د کلامه وفتواه في المنع بما نقل عن العلّا وأیّ  2«المذکور...

لا یجوز أن یبیع عیناً لا یملاها »اً للخلاف في فساده قا : یناف «التذکرة»
الإجماع عن » «:المختلف»وحای عن  3«مهاسلّ یویمضي لیشتریها و
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07   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

لطائي الواردة في نااح العبد وأیضاً روایة الحسن بن زیاد ا 1«المنع أیضاً 
 ،ي کنت رجلًا مملوکاً إنّ : ×بغیر إذن مولاه، قا : قلت لبي عبدالله

 النااح؟ قا : دجدّ فاأ  ،عدبعتقني الله أثم  ،جت بغیر إذن مولايفتزوّ 
 يل ساتوا ولم یقولوافقلت: نعم قد علموا  «جات؟علموا أنّک تزوّ » فقا :
اهرة بل ظفإنّها  2«نکاحک أنت علی ،قرار منهمإذلک »قا :  ،شکیئاً 

قراره إفعله بغیر إذن مولاه هو ما ة البقاء بعد العتق علی صریحة في أنّ علّ 
تأیید الفتوای بالمنع بقو   :فالمتحصل من کلامه .المستفاد من ساوته

ة البقاء في علّ  نّ أالعلّامة في کتابیه مضافاً إلی روایة حسن بن زیاد و
اً أنّه لو کان صیرورته حرّ  :دعویرار مولاه، بقإالزواج الواقع فضولیاً هو 

یة مسوغة للبقاء علی زواجه وعدم فاته بعد الحرّ مالااً لنفسه وتصرّ 
عن علم موالیه  ×دید لم یستفصل منه الإمامجالاحتیاج إلی الت

شکرائه بعد ما  فإنّ  ،لا یملاه وعدمه، وکذلک الالام في بیع الفضولي ما
ولذلک ذهب في نهایة الالام  ،ر في صحتهؤثّ باعه ثمّ إجازته للبیع لا ی

ثمّ إنّ الواجب علی »: &إلی لزوم الاقتصار علی مورد الروایات بقوله
لنفسه البائع وهو ما لو باع  ،تقدیر هو الاقتصار علی مورد الروایات کلّ 
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إذا صار  بائعال جازةالمالک ولا لإ جازةب لإواشکتری المشتري غیر مترقّ 
 .هذا 1«مالااً...

 إجازةهو أنّ موردها اشکتراط  :علی الاستدلا  بالروایة شکاا الإو
وأمّا بعد صیرورته  ،لاً ج عبداً فللمولی أن یجیز أوّ المولی مادام المتزوّ 

المولی حینئذٍ با ل، وأمّا في  إجازة  العنوان واشکتراط اً فقد تبدّ حرّ 
لک سواء أ کان الما ،شکرط صحة البیع هو رضا المالک مبحث البیع فإنّ 

فلا وجه لقیاس المقام بمورد الروایة  ،الصلي أو الفعلي وهو الفضولي
 .في نااح العبد

مورد  علی مورد الروایات: فلا بحث أنّ وأمّا قوله في وجوب الاقتصار 
ل أن بلا تواجبه ق»: ×الروایات هو البیع الجزمي المستفاد من قوله

هي هو البیع فالمن« بع ما لیس عندکتلا »وکذلک معنی « تستوجبها
اً باً ومترقّ معلّقالثابت دون ما کان منو اً و ع المتعارف المستقرّ ئالشا

 .المالک جازةلإ
أنّ مدلو  الخبار المذکورة الناهیة هو  :والمتحصّل من جمیع ما ذکر

 الداّ  »فعلیه یاون الموضوع للنهي « بائعبیع ما لا یملاه ال»النهي عن 
 ،مادام باقیاً علی هذه الصفة« لا یملاهبیع ما « »البطلانوعلی الفساد 

  موضوعه وصار ة وتبدّ صفإلّا أنّه إذا انقلب ال ،ة لهیأي عدم المملوک
فلا وجه لدعوی « باع ما عنده»ما عنده وصحّ اتصافه بأنّه ل ع مالااً ئالبا

وصفه بل أنّه بعد انقلاب  ،وهذا واضح ،شکمو  هذه الخبار للمقام
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09   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

یة البیع ولزوم الوفاء شکاملة ة علی حلّ ة الدالّ دلّ تاون ال وصیرورته مالااً 
 وغیره ممن تبعه في ردّ  &وهذا غایة ما یستفاد ممّا أجاب به الشیخ ،له

 . شکاا الإ
ته في الفار ی قوّ دقد أتی )في هذه المسألة( وأب &ولا یخفی أنّ الشیخ

 ثمّ ردّ  ،فسهلی نعثمّ أشکال  ،ض للجوابحیث إنّه تعرّ  ؛والنظر
 .العشرةإلی ثمّ أجاب  ،شکاا الإ

تدّ  علی إنّما نّها أوالجواب عن العمومات: » :وقا  في بدایة الجوبة
علی  زوهو النقل والانتقا  المنجّ  ،عدم ترتّب الثر المقصود من البیع

فلا یجوز ترتّب الثر علی هذا البیع لا من  رف  ،بیع ما لیس عنده
 1«.مشتري...اللا من  رف وبأن یتصرّف في الثمن  بائعال

ة ولا زا مراده سابقاً بأنّ مدلو  الخبار عدم تمامیة الصحة المنجّ وقد بیّنّ 
د کلام شکال ثانیاً وأیّ أة علی اشکترائه من المالک، ثمّ معلّقالصحة ال

عد بللمبیع  بائعالمن أنّ تسلیم  :وما قیل»: &المحقّق التستري بقوله
 إجازةد الروایات وهي مشتري الوّ  مفروض في موری اللإاشکترائه 

)في الروایات من اثبات  ×وقد أوضحناه أیضاً أنّ منع الإمام .«فعلیة
اللاحقة ید  ویفید بطلان البیع )بالنسبة إلی  جازةالبأس( حتی بعد الإ

الصحة  يأجاز( حتی بعد إجازته وإنّ الروایات تنف ملک ثمّ  من باع ثمّ 
 .ة أیضاً معلّقال
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البيعکتاب   21
 

بیع الا وقع باعتقاد لزوم ذتسلیم إالفوع: بأنّ مد»: &أجاب بقوله :وثالثاً 
 1.«السابق...
لتشملها أدلّة النهي الوارد  إجازة أنّ التسلیم في المقام لا یعدّ  ،بتوضیح

في الروایات بل إنّ هذا التسلیم یاون وفاءً بتعهده سابقاً )أي حینما باعه 
تعلیل  نّ مقتضیإ) :نعم یمان أن یقا »ثم استدرک رابعاً  وهو فضو (

في روایة خالد المتقدّمة بأنّ المشتري إن شکاء أخذ وإن شکاء  نفي الباس
وهذا  ،ثبوت البأس في البیع السابق بمجرد لزومه علی الصیل ترک

من أنّه لیس للأصیل في عقد  :مبناءً علی ما تقدّ  ،محقّق فیما نحن فیه
  2.«المالک أو ردّه إجازةالفضولي فسخ المعاملة قبل 

« إن شکاء أخذ وإن شکاء ترک»لیل عأنّ مقتضی الت :کلامهومحصّل 
بمجرد صیرورته لازماً علی  السابق بالبیعوعدم البأس صحة البیع 

وهو  ـ المفروض أنّ المشتري من المالک الصیل الصیل، ولانّ 
ده ولذلک ثبت البأس في لزم نفسه بعدم الرجوع عن تعهّ ـ أالفضولي 

 .ة بیع من باع ثمّ ملکفالروایات نافیة لصح ،معاملته
 ةالظاهر بقرینة النهي عن مواجب لانّ » :ثمّ رجع خامساً وأجاب بقوله

وإنّ مقتضی قو  « إرادة اللزوم من الطرفینفي الخبر المتقدّم البیع 
ثبوت البأس في الالتزام المتقابل من الطرفین لا فیما إذا کان  ×الإمام

  .مرتفع شکاا فالإ ،کذلک من  رف واحد فإنّه لا بأس فیه وفي المقام
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20   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

أنّ دلالة الروایات عموماً وخصوصاً علی النهي  :والحاصل»ثمّ قا : 
 1.«نااره...عن البیع قبل الملک ممّا لا مساغ لإ

 :وبعد توضیحه وتوجیهه الدلالة للنهي علی الفساد والبطلان قا 
وهو رجوع سادساً عن إماان تصحیح هذه المعاملة من أنّ « فافهم»

ولا النهي عن  بائعق ببیع ما لا یملاه الالوارد في الخبار متعلّ  النهي
بعد  لنّ عدم ترتّب هذه الآثار واضح ؛بةة المترتّ زخصوص الآثار المنجّ 
  .کون أساس البیع با ل

عدم  هم إلّا أن یقا : إنّ اللّ » :اً عدلالتها علی المنع وقا  سابأثبت ثمّ إنّه 
لی عقد بمجرد إنشائه مع وقوع مدلو  ترتّب جمیع مقاصد المتعاقدین ع

 ذلک العقد في نظر الشارع مقیّ 
أ
مور اللاحقة داً بانضمام بعض ال

في الفضولي لا یقتضي النهي عنها  جازةکالقبض في الهبة ونحوها والإ
إذ معنی صحة المعاملة شکرعاً أن یترتّب علیها شکرعاً  ؛بقو  مطلق

 .«حق...المدلو  المقصود من إنشائه ولو مع شکرط لا
تلک الروایات هو  نصاف: أنّ ظاهر النهي فيالإف» :ثمّ أضاف وقا 

وعدم ترتّب أثر الإنشاء المقصود منه  بائعک للعدم وقوع البیع قبل التملّ 
 2....«جازةعلیه مطلقاً حتی مع الإ

اقدة فوالنتیجة: إنّه لو کان مقصود الشارع المنع عن بعض البیوع ال
والمعتبرة شکرعاً لزم أن یمنع عنها  لبعض الخصوصیات المشتر ة
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البيعکتاب   22
 

بالخصوص ویقیّد نفي الصحة عنها لا أن ینهي عنها مطلقاً ویبقی 
کما هو الحا  في  ،ة عن جمیعها بقو  مطلقمعلّقة والزالصحة المنجّ 
 .الخبار الواردة

أنّ ظاهر کثیر من الخبار  :قد یخدش فیها» :عرض ثامناً وقا أثمّ 
عرض أثم  «.وردت في مقام التقیةأي...ع الالّ مة ورودها في بیقدّ تالم

ثمّ  «نصافالاعتماد علی هذا التوهین...خلاف الإ لانّ » :وقا  تاسعاً 
لدلالة صحیحتي  ؛ر عاشکراً وکان مختاره بطلان البیع المذکوربّ دتأمر بال

بل علی خصوص البیع  ،محمد بن مسلم ومنصور علی الفساد لا مطلقاً 
 .يالشخصي دون الالّ 

تمسّک لتأیید ما التزم به )من تمامیة دلالة الخبار  &إنّ الشیخثمّ 
( من 2والتذکرة 1مة في کتابیه )المختلفعلی المنع( بما أفاده العلّا 

فإنّ صاحبها  ،دعوی الاتفاق والإجماع علی المنع ولاشکتمالها علی الغرر
 ها ولا قادر علی تسلیمها، أمّا لو اشکتریلقد لا یبیعها وهو غیر مالک 

انتهی  ،جماعاً إؤجلًا فإنّه جائز  أم مّ سواء أکان حالّاً  ،موصوفاً في الذمة
 .کلام العلّامة

واستدلاله بالغرر وعدم القدرة » :قا  &العلّامةالشیخ بعد نقل  ولانّ 
 جازةب لإبل صریح في وقوع الاشکتراء غیر مترقّ  ،علی التسلیم ظاهر
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23   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

تحصیل المبیع بیع بعد ال بائعبل وقع علی وجه یلزم علی ال ،مجیز
  .«وتسلیمه...

قادراً علی  بائعمنا ممنوعیة المعاملة إذا لم یان الإنّا سلّ  :توضیح ذلک
فلا تسلیم المبیع إلی المشتري؛ لنّه ربّما لم یوافق المالک علی البیع 

ولذلک بعد  ،ط صحة العقدئه مع أنّ القدرة علی التسلیم من شکرایزیج
ولی وهي ما لو  هانصاف ظهورالإلانّ » :هذا التوجیه قا 

أ
في الصورة ال

 :بمعنی 1«ز النقل والانتقا  وعدم الوقوف علی شکيءا قاصدین لتنجّ عیبات
ه وإجازته فلا یاون المورد مشمولًا للأخبار تملّاأنّه إذا باعه موقوفاً علی 

 .الناهیة
ا علی أن یاون العقد موقوفاً عیبافحینئذٍ لو ت»: &ولذلک قا  الشیخ

اه لم لّ متبعد  بائعمن المالک أو من ال جازةفاتفقت الإ ،جازةلإعلی ا
ولا یخفی أنّ الإجماع  2«قد الاتفاقعیدخل في مورد الخبار ولا في م

  .المذکور یعدّ إجماعاً منقولًا لا اعتبار به
قسام في الفرع المذکور )باع ثمّ ملک( وأنّه تارة ی لذکر الثمّ أنّه تصدّ 

وتارة: یبیع لمالاه ثمّ أنّه بعد ذلک یصیر مالااً له،  ه،یبیع لنفسه ثمّ ملا
 .خری: یبیع الما  للأجنبي ثمّ بعد ذلک صار مالااً لهوأأ 

 
أ
اً ثمّ یملاه، وهذا زولی: فتارة یبیع المتاع لنفسه منجّ امّا الصورة ال

 ؛ن من النصوص الدالّة علی فساد هذه المعاملةالصورة هي المتیقّ 
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البيعکتاب   24
 

قو : بما أنّ النقیض للسالبة نإلّا أن  ،التنصیص لاشکتماله علی مورد
س ونفي أالبعلی اون دلالة الخبار تیة هي الموجبة الجزئیة الالّ 

فیشال )یحام بفساد هذا البیع  ،الفعلیة ولا الصحة التأهلیة الصحة
 .( لاقعلی نحو الإ

وهذا موجب  1«قبل أن تستوجابهاالبیع لا تواجابه »: ×قوله :هامن
 .کعقد قبل أن یملّ بطلان الل

اً علی معلّقمّا إو ،اً علی مالایة نفسهمعلّقاً إمّا معلّقوتارة: یبیع المتاع 
  .نفسه إجازة

اً علی الملایة وأن المشتري إن شکاء معلّقبأن باع لنفسه  :أمّا علی الوّ 
التعلیق یوجب بطلان العقد إلّا  أخذ وإن شکاء ترک، فإنّ البیع بناءً علی أنّ 

جما  المبیع إن منه ما إذا استلزم والمتیقّ  ،التعلیق دلیل عقلي یةأنّ مبطل
الی مضافاً  ،ومع عدم الاجما  یاون البیع خارجاً عن مدلو  القاعدة 

علیه صحة العقد  توقّفأنّه سیأتي في محلّه بحث في أنّ الشرط الذي ی
هل یعدّ من مصادیق التعلیق المبطل أم لا؟ وبناءً علی القو  بعدم 

في المقام، وأیضاً إذا حصل الشرط حین العقد وکان  إشکاا بطلیة فلا الم
  .هذا بحسب القاعدة ،إشکاا مالااً فلا 

لزام خبار الناهیة عن الإوأمّا من جهة الخبار: فإن کان المستند هو ال
نة لنّها غیر متضمّ  ؛المعاملة هفي صحة هذ إشکاا فلا  بةوالمواج

إنّما البیع بعد ما »: ×قوله ند هو التعلیل فيلزام، وأمّا إذا کان المستللإ
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25   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

 ،ملاک الصحة والبطلان وقوع البیع قبل الاشکتراء وبعده نّ أو« تشتریه
لوقوعها  ؛في بطلان هذه المعاملة إشکاا فلا  ؛اً معلّقزاً أو سواء أکان منجّ 

 .قبل الاشکتراء هذا
یق في ناحیة نّ التعلأنفسه و إجازةاً علی معلّقوأمّا علی الثاني: لو باعه 

  جازة: إنّ الإشکاا دون التملیک، والإ جازةالإ
أ
تحقّق تمور التي لا من ال

 وکلّ  جازةعلی الإ معلّقنّ البیع إوحیث  ،قها وهو الملایةإلّا بتحقّق متعلّ 
م بالطبع علی المشروط فلابدّ من شکرط متقدّ  شکر اً وکلّ  تعلیق یعدّ 

 .ة عنهتأخّراون متدّ أن فلاب جازة،ق به الإوجوده )مشروط( حتی یتعلّ 
 ،ومتقدم وهو محا  عقلاً  تأخّرأن یاون الشيء الواحد م فیستلزم

 وهذه هي الصورة الثانیة.فالنتیجة بطلان هذه المعاملة 
هذا وأمّا إذا باع للمالک ثم انتقل المبیع إلیه قهراً کالإرث أو قصداً 

لم یجزه المالک وتارة  ،کالاشکتراء، وهذه تارة یجیز المالک بعد الانتقا 
 .في البطلان إشکاا الانتقا ، وفي هذه الصورة لا  بعد

 
أ
التزم بعدم دخو  المقام في النصوص  &فقد مرّ أنّ الشیخ :ولیوأمّا ال

  .ل فیهثمّ تأمّ  ،إلّا أنّه قد حام بالبطلان بحسب القواعد ،المانعة
ا، أمّا لعدم شکمو  النصوص المانعة له ؛أنّ هذه المعاملة تامّة :بتوضیح

فهي مانعة عن بیع « لا تبع ما لیس عندک»: ×الروایات العامّة کقوله
« من باع عن مالاه»ولا دلالة فیها بالنسبة إلی  بائعما  الغیر لنفس ال

 .وغایتها أنّها مشاوکة بالنسبة إلی نفسه



البيعکتاب   26
 

 تحتام قم بعدم اندراج المالتز &وأمّا الروایات الخاصّة: إنّ الشیخ
  .هذه النصوص

: ×بأنّ التعلیل یشمل المورد )أي قوله :1&شکال السید الخوئيأو
 :قوله إ لاقه قد مرّ أنّ إنّما البیع بعد الشراء( وهنا بیع قبل الشراء، ولانّ 

یشمل البیع الشخصي قبل الاشکتراء وکذا بیع « إنّما البیع بعد ما یشتریه»
صحة هذه مع أنّ الدلّة قائمة علی  ،ي وبیع الفضولي وبیع السلفالالّ 

فانحصر النهي بصورة واحدة فیستلزم تخصیص  ،البیوع الثلاثة الخیرة
ک بعموم التعلیل وشکموله فیشال التمسّ  ،الکثر وینافي قانونیة الحام

 .للمقام
الحام بصحة هذه المعاملة أمّا القواعد: قد یقا  بأنّ مقتضاها لزوم 

مّ أجازه قد حام في کلماتهم بصحة معاملة من غصب فباع ثلنّه 
لًا: بأنّ حقیقة البیع لیس إلّا تملیک الما  بعوض ولا معلّ المالک 

مدخلیة للطرفین في حقیقته )بخلاف النااح( فعلی هذا یصحّ بیع من 
 .باع ثمّ ملک فأجاز بحسب القاعدة

 جازةنّ الإإشال فیه من حیث ینعم قد »شکال بقوله: أ &إلّا أنّ الشیخ
لسابق کان إنشاء للبیع عن المالک الصلي ولا لنّ العقد ا ؛ق لهالا متعلّ 

  .2«هذا بعد خروجه عن ملاه جازةمعنی لإ
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27   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

نّ في الغاصب إحیث  ؛بتوضیح: أنّه فرّق بین المقام ومورد الغصب
تبدیل بین العوضین في الإضافة الشخصیة )أي الملایة الیحصل 

المالک الموجودة في الما ( لنّ الغاصب اعتبر نفسه مالااً ثمّ أجازه 
النقل   فإنّ المتحقّق هو حصو ،تصحیح عمل الغاصب بخلاف المقامل

 بائعولان حینما یصیر ال ،بیع ومالک الثمنموالانتقا  بین مالک ال
 جازةبل الإ ،ق إجازته بما وقع سابقاً تعلّ تمالااً ویجیز العقد السابق لم 

فیاون  ،مجازجازه غیر واقع وما هو الواقع غیر أفیاون ما  ،قة بنفسهمتعلّ 
ویمان دفعه بما »بقوله:  شکاا ی لدفع هذا الإتصدّ  البیع با لًا، ثمّ 

عاس المسألة: وهي ما لو باعه الفضولي  في شکاا الإ اندفع به سابقاً 
 .1«لالمالک لنفسه، فتأمّ  هجازألنفسه ف
جیز لصحتها: منع مغایرة ما وقع بما أأ  ص ما أفاده هناک توجیهاً وملخّ 
المثمن للمشتري بإزاء الفضولي إنّما قصد تملیک  بائعلأنّ ا :بتوضیح

یجاب البیع ساکت عنه فیرجع إوأمّا کون الثمن مالًا له أو لغیره ف ،الثمن
فیه إلی ما یقتضیه مفهوم المعاوضة من دخو  العوض في ملک مالک 

 .2 ..ض تحقیقاً لمعنی المعاوضة والمبادلة.المعوّ 
لنّ  ؛ه للفرق بین المسألتینولعلّ  ،حثمّ تأمّل: رجع عن توجیه التصحی

في المسألة السابقة قد باع العقد الفضولي ما  الغیر لنفسه بانیاً علی 
 .جازةحنا البیع بعد الإوبهذا قد صحّ  ،للمبیع ادعاءً  تهمالای
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فلم  ،مع أنّ في هذه المسألة: قد باع الفضولي للمالک الحقیقي
 جازةلإلا  جفلا م ،ائعبیحصل الوصف العنواني )أي المالایة( لل

 إجازةوأمّا مع عدم  ،ما وقعلالمجاز  فیلزم مغایرة ،الصادرة من المالک
 ؛ةلدلالة الخبار الخاصّ  ؛المالک بعد الانتقا  فالمعاملة با لة بالولویة

 .لنّه بیع قبل الاشکتراء وکذا التعلیل وأیضاً القواعد العامّة
فإن أجااة المالک  ،بانیاً علیه عدواناً أو  ،هتملّکل ولو باع لثالث معتقداً »

فلا کلام في الصحة بناءً علی المشهور من عدم اعتبار وقوع البیع عن 
فأجااةه فالظاهر أنّه  بائعال هأو ملک ه،الثالث وأجااة  هوإن ملک المالک،

 [1.]1«داخل في المسألة السابقة
 ،مالااً بأن یبیع الما  للأجنبي ثم صار  :وهذه هي الصورة الثالثة[ 1]

المبیع بالشراء أو  ملکیالثالث  أي أنّ الفضولي باعه لثالث بانیاً علی أنّ 
 إجازةصحّ بعد  ،عدواناً  تملّکأو بانیاً علی ال ،کالإرث ،بالملک القهري

 .المالک
خل افالظاهر أنّه د ه،جازأف بائعجازه أو ملاه الأثمّ أنّه إن ملاه الثالث و

 بائعباعه عن المالک فاتفق انتقاله إلی ال وهي ما لو ،في المسألة السابقة
نّ المقام خارج عن مورد إوقد حام الشیخ بالصحة من حیث  ه،جازأف

 .إلّا أنّه حام بالبطلان من حیث مقتضی القاعدة ،الخبار
ض لبیان فرع آخر وهو ما إذا امتنع المالک عن ثمّ أنّ الشیخ تعرّ 

ه فإنّ تملّابعد  بائعلم یجز الوهي ما لو »...ه بقوله: تملّابعد  جازةالإ
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29   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

 مضافاً  ،لدخوله تحت الخبار المذکور یقیناً  ؛الظاهر بطلان البیع الوّ 
ط الناس علی أموالهم وعدم صیرورته حلالًا من دون إلی قاعدة تسلّ 
 .1« یب النفس...

ثم ملاه  : بناءً علی القو  بصحة بیع من باع شکیئاً  &توضیح ما أفاده
ق به تعلّ تإلی البحث عما إذا باع شکیئاً ثم ملاه ولم  تصل النوبة، فأجاز

ة فإنّه قد حام ببطلان هذه المعاملة بمقتضی الخبار العامّ  جازةالإ
یشمل « بع ما لیس عندکتلا »: |ة الواردة في المقام، أمّا قولهوالخاصّ 

المقام لنّه قبل شکرائه المتاع یاون بیعه بیع ما لا یملک وبعد الشراء فما 
 .لحقه رضا المالک وإجازته لا یتمّ بیعهلم ی

شکاملة للمقام « إنّما البیع بعد ما یشتریه»ة وکذلک الخبار الخاصّ 
 .جازةلعدم لحوق الرضا والإ ؛ودالّة علی بطلان البیع المذکور

تجارة عن »وکذلک قاعدة « طون علی أموالهمالناس مسلّ »وأمّا قاعدة 
عن ملک صاحبه إلّا بإذنه مقتضاهما عدم جواز خروج الما   «تراض

البیع  إجازةکها، فبما أنّ المالک یمتنع عن واشکتراط وقوع البیع برضا ملّا 
 .بعد ما صار مالااً لا مجا  للقو  بخروج الما  عن ملاه

بعد  بائعأنّ الفإنّ المفروض » :وهذا ما أفاده بعد استناده إلی القاعدتین
بل قمشتري الوّ  والتزامه نفسه باونه ماله لل تطب ملما صار مالااً 
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اون ما  غیره بن للمشتري لیس التزاماً إلّا اون هذا الما  المعیّ به تملّا
 .1«له

الفضو  أقدم  بائعمن أنّ ال :وفي الخیر أجاب عما یمان الإیراد علیه
فلا یعقل عدم تحقّق الرضا منه بالبیع و یب  ،علی بیع ما  الغیر لنفسه

أنّ رضاه و یب نفسه بالبیع لاونه  :بمعنی« مهوالتزا»...النفس بقوله: 
یستلزم ملاه خروجه عن فولمّا صار الما  إلیه  ،ما  الغیر لا ما  نفسه

 .حلّ وهما یفیدان البطلانللقاعدة السلطنة وا ؛أن یبرز بمبرز
نّ مقتضی عموم إهم إلّا أن یقا : اللّ »ثمّ استدرک عمّا أفاد بقوله: 

عاقد وشکارط هو اللزوم علی  روط علی کلّ وجوب الوفاء بالعقود والش
بمجرد انتقا  الما  إلیه وإن کان قبل ذلک أجنبیاً لا حام لوفائه  بائعال

بناءً  ـ 2«الإیضاح»في  الدینح فخرولعلّه لجل ما ذکرنا رجّ  ،ونقضه
صحة العقد المذکور بمجرد الانتقا  من دون ـ علی صحة الفضولي 

 بةفي هالثاني هذا من الشهید  یلوحو :، قیلجازةعلی الإ توقّف
المحایة في  &وقد سبق استظهاره من عبارة الشیخ 3«الکالمس»
 .4...«4«المعتبر»
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30   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

وفُواْ ﴿في الاستدراک: إنّ مقتضی عموم الآیة  &توضیح ما قاله
َ
أ

هذه المعاملة ولا یجوز  الداّ  علی نفوذ العقود ولزومها صحة ﴾بِٱلعُقُودِ 
وهو بیع متاع الغیر ما لم یملاه  ،صالمخصّ  رفع الید عنها إلّا بمقدار

ه ولانّ  ،خروج هذا المورد عن عموم الآیة :بمعنی ،بالإرث أو الاشکتراء
فلا مجا  لرفع الید عن  ،بعد ما صار مالااً یاون مندرجاً تحت الآیة

 .عموم الآیة في المقام
ل غیر مأمور بالوفاء قب بائعأنّ ال :فهلان یضعّ »بقوله:  &وأجاب الشیخ

لا مقام  ،فیستصحب والمقام مقام استصحاب حام الخاصّ  ،الملک
 .1«فتأمّل ،الرجوع إلی حام العام

قبل مالایته للمتاع الذي باعه فضولًا غیر  بائعتوضیح الجواب: أنّ ال
في  وبعد الانتقا  إلیه نشکّ  ،بل ومعاملته کانت فاسدة ،مأمور بالوفاء

 فیستصحب حام الخاصّ  ،الصحةزوا  الفساد والبطلان وانقلابها إلی 
التحقیق أنّ المقام لیس مقام جریان العموم فضلًا عن  ولانّ  ،في المقام

حینما یبیع ما   بائعلنّ ال؛ والخاصّ  النزاع من الرجوع إلی حام العامّ 
لعدم کونه  ؛التزامه البیعي لیشمله عموم الوفاء بالعقد الغیر لنفسه لا یتمّ 

زم بالبیع )علی الفرض( فهو في زمان تع لم یلوحینما ملک المبی ،حقیقة
مالایته لیس له الالتزام، وفي زمان التزامه لا یاون مالااً، ففي کلا 
الزمانین لا یشمله المر بالوفاء حتی نشک في بقاء حامه أو حام 
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 ،ففیما نحن فیه لا یشمل العموم من أوّ  المر، الخاص في زمان آخر
أو الخذ  النزاع المذکور )أي الرجوع إلی العامّ  لنّ  ؛فلا وجه لهذا النزاع

 ،في موارد یشملها العمومات ثمّ خصّصت في زمان ه( محطّ بالخاصّ 
في زمان آخر في دخوله تحت العام أو یستصحب حام  فنشکّ 

المرأة بما یدّ  علی التحریم  ءکتخصیص عمومات جواز وط ،الخاص
فیقع النزاع  ،غتسا لاهر وقبل اطفي جوازه بعد ال حا  الحیض ونشکّ 

ن من ( لنّ المتیقّ ءهنا من جواز العمل بالعمومات )عمومات جواز الوط
أو یستصحب حام  ،فیبقی الباقي تحته ،الدلیل هو زمان الحیض

الوارد بالنسبة الحائض حتی  ء)أي استصحاب حرمة الوط الخاصّ 
الموارد دون  هالنزاع المذکور في هذ فاتضح أنّ  تغتسل من حیضه(

وخروج « کرام العلماءإ»شکباهه ممّا ورد الدلیل علی وجوب أالمقام و
نا في أنّ الفرد الخارج اثمّ شکا ،صغیر العلماء عن تحته بالتخصّ 

 ،صص هل یاون تحت العام أو یستصحب فیه حام المخصّ بالتخصّ 
اً علی بیان ردّ  1هذا ما أفاده السید الخوئي والمقام من هذا القبیل،

 . &الشیخ

إنّ العموم في دلیل الوفاء )أي العقود(  :&توجیه ما أفاده الشیخوأمّا 
عالم في  )أکرم کلّ  :عموم مجموعي ولیس بعموم استغراقي کما في قوله

علی کونه استغراقیاً( ممّا  الخروج من تحت العموم )بناءً  یوم( فإنّ  کلّ 
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 ،ک بعموم العامّ قتضي التمسّ توالقاعدة  ،أوجب الشک في بقائه وزواله
في کما في حام وجوب الإمساک  ،وأمّا بناءً علی کون العموم مجموعیاً 

عند  ک بحام الخاصّ مقتضی القاعدة لزوم التمسّ  فإنّ  ،نهار رمضان
فطر الصائم في نهار أفإذا  ،فرادهأتقاض حام العام بخروج فرد من نا

 لنّه کان واحداً مستمراً  ؛علی عمومه رمضان فلا مجا  لبقاء العامّ 
  .ا  فلا یعودوطع زقنفا

فهو قبل الاشکتراء  وفي المقام بعد أنّ الثابت هو کون العموم مجموعیاً 
 ولیس علیه الوفاء لفساده ثمّ « ملک من باع ثمّ »یسقط العموم ولا یشمل 

في بقاء العموم في حقّه وعدمه  أنّه بعد صیرورته مالااً نشکّ 
 .علی فساده وبطلانه فالاستصحاب یدّ  

: &بقوله &تأمّل ورجع عما ذکره ووجّهه النائیني &شیخثمّ أنّ ال
إشکارة إلی أنّ ما أفاده من کون المقام مقام استصحاب حام .»..

نظیر ما إذا ورد  ،ک بالعمومبل المقام مقام التمسّ  ،ص فاسدالمخصّ 
صار  ثمّ  ،وکان زید في برهة من الزمان جاهلاً « أکرم العلماء»عموم مثل 

ولا مجا  بالعلم سه في اندراجه تحت العموم بعد تلبّ  إذ لا شککّ  ؛عالماً 
حا  کونه  في کرامهإک باستصحاب حام عدم  وجوب م التمسّ لتوهّ 

وکان  فراد العامّ أوذلک لنّه قبل صیرورته عالماً لم یان من  ،جاهلاً 
ین حتی بال ص فيفلا مخصّ  ،ص لا بالتخصیصبالتخصّ عنه خروجه 

فإنّ البیع  ،فیه من هذا القبیل یرجع إلی استصحاب حامه وما نحن
فراد أه من المالک الصیل لیس من تملّاالصادر عن الفضولي قبل 
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وفُواْ بِٱلعُقُودِ ﴿عموم 
َ
اً من أنّ مقابلة الجمع بالجمع رما تقدّم مرال ﴾أ

ولیس العقد  ،حد بعقده الواقع علی ملاهأوجوب وفاء کل  یقتضي
فاء بالنسبة إلی شکخص قاً لوجوب الوالواقع علی ملک شکخص متعلّ 

یر عدم ظن ،لم یان هذا العقد داخلًا في العموم بائعک الملّ تل بفق ،آخر
فراد ألا أنّه کان من  کرم العلماء قبل صیرورته عالماً أعموم  دخو  زید في

ه للمبیع یصیر عقده تملّاالعموم وخرج عنه بالتخصیص، فمن حین 
الخطاب بوجوب  هه إلیفیتوجّ  ،عقد المالک فیندرج تحت الخطاب

م الرجوع إلی استصحاب الوفاء من دون تخصیص فیه حتی یتوهّ 
 .1«إلیه هیبنتلم یان محتاجاً إلی البمثابة وهذا في الوضوح  ،حامه

 ما ذکره حو  اندراج الخاصّ  لنّ  ؛المناقشة في کلامه واضحة ولانّ 
 ص عن تحت العموم بعد صیرورته من مصادیق العامّ الخارج بالتخصّ 

إلی ا  إلی الرجوع جعدم المل ؛فیه تام إشکاا ا لا ت العموم ممّ تح
 .  الموضوعبعد تبدّ  استصحاب حام الخاصّ 

لنّ الموضوع في الآیة الشریفة وهو  ؛إلّا أنّ قیاس المقام به مع الفارق
ولذا  ؛بالعقد الذي یاون للعاقد ولایة علیه محدود ومختصّ « العقود»

عدم جواز « مبحث العقد الفضولي في أوّ » &ح الشیخ العظمصرّ 
وفُواْ بِٱلعُقُودِ ﴿الاستدلا  للاشف بآیة 

َ
بأنّ المالک لا یصیر » :معلّلاً  ﴾أ

ومعنی  2«فلا یجب الوفاء إلّا بعدها ،جازةعاقداً أو بمنزلته إلّا بعد الإ
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35   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

المالک، فتمام  إجازة بعد لحوق هذا عدم الشأنیة للعاقد الفضولي إلّا 
ولذلک لا اعتبار بالعقد من العاقد ، ف المالایةالشأن للعاقد بتوص

ه فسنبد متعهّ  فالآیة تدّ  علی أنّ کلّ  علی العقد،له الذي لا ولایة 
لعدم معقولیة صدور العقد من شکخص  ؛محاوم وملتزم بما التزم به
نّ العقد قد صدر من إففي المقام حیث  ،وکون غیره ملزماً بالوفاء به

ین صدوره لم یان إنشائه للعقد موضوعاً الفضو  ولم یان مالااً ح
علیه، وأمّا  ق بما  لم یان له الولایةلنّ إنشائه قد تعلّ  ؛لوجوب الوفاء

 یحام قطعاً  بعد اشکترائه وصیرورته مالااً ولم یجز )علی المفروض(
تحت العموم  ( فلا یاون مندرجاً جازةضافة العقد إلیه )کما في الإإبعدم 

فحینئذٍ یاون مقتضی القاعدة بطلان  ،الوفاءلیاون ملزماً بوجوب 
 .العقد

 من باع شکیئاً ثمّ »إنّ صحة العقد في الفرع المبحوث عنه  :فالمتحصّل
منه لا وجه للقو   جازةفمع عدم لحوق الإ ،جازةعلی الإ ةتوقّفم« ملک

مضافاً إلی معارضة هذا العموم بعموم قاعدة السلطنة  ،ته هذاصحّ ب
في ذیل کلامه  &ة عن تراض کما نبّه علیه الشیخوعموم قاعدة التجار

عموم سلطنة بمضافاً إلی معارضة العموم المذکور »: &بعد التأمّل بقوله
ها لغیرهم إلّا عن  یب النفس وفحوی لّ حالناس علی أموالهم وعدم 

مة في نااح العبد الحام المذکور في روایة الحسن بن زیاد المتقدّ 
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لا یجدي في لزوم النااح لولا ساوت المولي عتقه  نّ أو بدون إذن مولاه
  .1...«جازةالذي هو بمنزلة الإ

ر تؤثّ  ه لاإنّا وإن سلّمنا شکمو  العموم )في الآیة( للمقام ولانّ : &ومراده
: لمعارضة عموم قاعدة السلطنة وعموم قوله تعالی ؛في تصحیح العقد

ن تَکُونَ تِجٰرًَ  عَن تَرَاض﴿
َ
دة صحتها ارة المقیّ أي قاعدة التج ﴾ٍ إِلاا أ

بالرضا و یب النفس، فالعقد الفاقد للرضا یعدّ من التصرّف في ما  
وفُواْ بِٱلعُقُودِ ﴿ :وأمّا دعوی المعارضة بین قوله تعالی ،هذا ،الغیر

َ
  ﴾أ

محمولة علی کون النسبة بینهما  ﴾تِجٰرًَ  عَن تَرَاض  ﴿ :وقوله تعالی
الآیة  بین الآیات ولعلّ رض عدم تحقق التعال ؛من وجه اً وخصوص اً عموم

ن له الهلیة کما ذکرنا ولی حملت علی لزوم الوفاء بالعقد الصادر عمّ الأ 
 . &في الرد علی کلام النائیني

ة قطعیة فهي تامة إذا کانت السنّ  ،ةوأمّا دعوی التعارض بین الآیة والسنّ 
 .لنّ قاعدة السلطنة نبویّة ؛وفي المقام لیس کذلک

فإنّما هو فیما إذا باع  جازةعلی الإ توقّفم عدم اللو سلّ  ثمّ »...ثمّ قا : 
 ،ملک هو أمّا لو باع فضولًا للمالک أو لثالث ثمّ  ،الفضولي لنفسه

 .شکالأ بائعفجریان عموم الوفاء بالعقود والشروط بالنسبة إلی ال
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37   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

 في إشکاا فلا  ،لولو باع وکالة عن المالک فبان انعزاله بموت الموکّ 
یقع للوارث مع  ،ولا معها نعم جازةع له بدون الإعدم وقوع البی

 .1«إجازته
فیما إذا باع  بائعماان انتساب العقد إلی الإواضح بعد  شکاا ووجه الإ

 .ل هذاولذا حام بعدم وقوع البیع فیما إذا مات الموکّ  ،الفضو  لنفسه
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